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بسم الله الرحمن الرحيم 

التطوير النوعي للتعليم الجامعي

 د.انيس احمد طايع
مقدمة:
أن مستقبل التعليم الجامعي في سياق التحول الاجتماعي وتعزيز الديمقراطية في التعليم يتوقف إلى حد بعيد على دور الجامعة النوعي في اكتساب وإنتاج وتوطين ونشر المعرفة.
لقد بات إسهام التعليم الجامعي في عملية التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، شرطا من شروط التنمية الإنسانية وعاملا فاعلا في تطوير القدرات الذاتية بالإضافة إلى كونه المصدر الرئيسي للرفاهية الاجتماعية التي ينشدها الإنسان . 

ولعل من ابرز التحديات التي جابهت التعليم في العالم العربي على وجه العموم منذ السبعينات كانت تحقيق المهام التقليدية التي تضطلع بها الجامعة وهي التدريس والبحث والخدمة العامة . فهي من خلال أطرها العلمية التدريسيةعلى اختلاف درجاتها تقوم بنقل المعرفة للملتحقين بها من الطلبة الجامعيين  ومن ثم تزويد المجتمع بالمهارات والكفايات العلمية والتقنية ، إضافة الى ما تقوم به من بحوث علمية وتجريبية وميدانية وكذا تقديم الخدمات الاستشارية وإنجاز بعض المشاريع المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والعملية ( رحمة،1985).  
لقد تعين على الجامعات العربية تطوير نفسها لخدمة الكيان الاجتماعي الذي توجد فيه وتحقيق أهداف اجتماعية تعددت بتعدد السياقات الاجتماعية فهو قمة السلم التعليمي ومجتمع المعرفة الذي يمدا لمجتمع بأسباب التقدم والتطور في كل مجالات الحياة . وهو مصدر القدرات التنموية علميا وعمليا .
ويورد تقرير استراتيجية تطوير التربية العربية ما نصه " ان مستقبل الأمة العربية في المدى القريب والبعيد يتوقف على هذا التعليم –أي التعليم العالي- باعتباره السبيل الى إعداد القوى البشرية المتخصصة ومجال توليد الفكر وإعداد الباحثين والقادة في مجالات العمل والإنتاج وأداة تجديد الثقافة " (المكتب الإقليمي للدول العربية،2003).
ضمن هذا الإطار تعالج الورقة الحالية مسالة تطوير التعليم الجامعي في ضوء ما ورد في تقرير التنمية الإنسانية العربية من آراء وأفكار ومؤشرات تتناول الجوانب النوعية في تطور التعليم الجامعي في البلدان العربية من مثل سياسات التعليم العالي وأهدافه ومستوى الإنفاق عليه وتطور مناهجه وأساليبه ونوعية الطلبة والهيئة التدريسية المنتمية إليه ونوعية إدارته ...الخ.

ومع النقص الشديد في البيانات التي يمكن أن تعطي صورة موضوعية عن الجوانب السالفة الذكر عن التعليم الجامعي في الجامعات العربية باعتراف معدي تقرير التنمية الإنسانية في الوطن العربي ومع النقص المضاعف في توفر هذه البيانات على المستوى المحلي إلا أن الورقة الحالية سعت إلى تسليط الضوء على بعض جوانب التطور النوعي للتعليم الجامعي في الوطن اليمني بشكل متواز مع تلك التي تطرق إليها التقرير على المستوى العربي مستفيدة قدر الامكان من مصادر المعلومات البالغة الشحة حول هذه الجوانب .
أولا : الأهداف والسياسات :
أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003م إلى أن نوعية التعليم العالي في العالم العربي تتأثر بعوامل كثيرة أهمها عدم وضوح الرؤية وغياب سياسات واضحة تحكم العملية التعليمية وذكر بعض هذه العوامل من مثل قلة استقلال هذه الجامعات وتحولها إلى ساحة للصراعات السياسية والعقائدية  بسبب تقييد العمل السياسي وتشجيع تيارات سياسية معينة من قبل السلطة الحكمة 

وذكر التقرير ان بعض الجامعات أصبحت تدار بحكم المنطق السياسي وليس وفقا لسياسة تعليمية حكيمة وذكر مثالا على ذلك ان بعض الجامعات تعاني من سياسة الباب المفتوح في القبول حيث أصبح قبول الإعداد الكبيرة من الطلبة وسيلة تلجا إليها بعض الأنظمة العربية لاستجلاب الترضية الاجتماعية ( المكتب الإقليمي للدول العربية ،2003،ص56) . ويلاحظ التقرير انه برغم الارتفاع المضطرد في أعداد المنتسبين للتعليم العالي إلا أن القلة من هؤلاء المنتسبين تتجه إلى التخصص في العلوم الأساسية والهندسة والطب والمواد العلمية الأخرى ، ويقرر أن تدني نسبة الخريجين في اختصاصات العلوم والتقانة من باحثين وفنيين يعد مؤشرا سلبيا في إطار مساعي بناء قدرة بشرية متوازنة في مجال العلوم والتقانة. ويضيف أن التأهيل في البلدان العربية يتسم بأنه مدفوع من جانب العرض بدلا من جانب الطلب ، وان هناك تركيز على جانب الكم بدلا من النوعية (المكتب الإقليمي للدول العربية ،2003،ص70  ) .

ويورد التقرير شكلا بيانيا يوضح نسبة الملتحقين بالفروع العلمية في التعليم العالي في بلدان عربية مختارة وكوريا الجنوبية في الفترة 1990-1998 يتضح من خلاله تخلف جميع الدول العربية عن كوريا الجنوبية في نسبة الملتحقين بالفروع العلمية ويظهر تميزا للأردن ثم الجزائر وتخلفا بينا لليمن وموريتانيا في هذا المضمار.
وبقراءة سريعة لأهداف التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية نجد انها تركز على الاتجاهات الرئيسة التالية ( جامعة عدن، 2000):

· إتاحة فرص الدراسة المتخصصة المتعمقة للطلبة وفي ميادين المعرفة المختلفة وتسخير هذه المعرفة لحل المشكلات بفعالية وكفاءة .
· العناية باللغة العربية وتدريسها وتطويرها وتعميم استعمالها كلغة علمية وتعليمية
· الاهتمام بتنمية التنمية وتطويرها في خدمة المجتمع 
· إيجاد المناخ الأكاديمي المساعد على حرية الفكر والتعبير والنشر 
· تقديم الدراسات والاستشارات الفنية والمساهمة في رفع كفاءة العاملين في مؤسسات الدولة وتطوير سياسات وأساليب العمل في هذه المؤسسات .
هذا على المستوى النظري اما على المستوى العملي فيضع الباحثون اليمنيون ملاحظات جوهرية على سياسات وأهداف التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية ، ويشيرون الى اختلالات في الاتجاه نحو التوسع في التعليم النظري على حساب التعليم العملي والى ان مخرجات التعليم لا تفق ومتطلبات التنمية كما ان مؤسسات التعليم الجامعي تتركز في المدن الرئيسة الأمر الذي يحد من تأثيرها التنموي  والى ان انتهاج سياسة الباب المفتوح في القبول أدى الى حدوث اختلالات في سلامة وفعالية التعليم العالي بشكل عام ( الحضرمي ،1999) . 

تجدر الإشارة هنا الى ما ورد في الكتاب الإحصائي للمجلس الأعلى لتخطيط التعليم حول مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية  للعام 2001/2002م من ان  التعليم الجامعي شهد نموا أفقيا وراسيا في أعداد الملتحقين به والخريجين منه وعدد مؤسساته . بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات الحكومية السبع  (181.272) طالبا وطالبة مثلت الاناث منهم (45.090) أي ما نسبته (25%). بلغ عدد الطلبة الملتحقين بالكليات التطبيقية ما نسبته(22%) من اجمالي الملتحقين بالتعليم الجامعي الحكومي وتصل نسبة الاناث الى (7%) من الاجمالي . كما تصل نسبة الملتحقين من الاناث في كليات العلوم الانسانية (18%) ، ( المجلس الاعلى لتخطيط التعليم ،2002) . 

يبدو ان تطورا لتعليم الجامعي لا يزال محتفظا بسمة التدني الواضح في نسبة مشاركة الإناث في الجامعات الحكومية (  تقرير التنمية ،1998 ) في كلياتها للعلوم الإنسانية والتطبيقية وان برز بصورة أكثر تدنيا في الأخيرة . عدم التوازن هذا لا يظهر في انتشار التعليم الجامعي فحسب وإنما أيضا في نوعية التخصصات التي يلتحق بها الطلبة . 

ويلاحظ معدوا الكتاب الإحصائي الأنف الذكر انه بالرغم من الزيادة في أعداد الخريجين من الجامعات الحكومية الذين بلغوا في العام الدراسي (2001/2002م).
( 20.559) طالبا وطالبة، نصيب الكليات التطبيقية(12.5% ) و(87.5%) للكليات النظرية .. إلا أن هذه الزيادة في أعداد الخرجين تعد هدرا بشريا ورأسماليا لعدم ملائمة  معظم المخرجات لاحتياجات التنمية وسوق العمل من حيث الكم والكيف حيث يلاحظ أن معظم تلك المخرجات تتركز في العلوم الإنسانية التي يندر الطلب عليها في سوق العمل إلا في بعض التخصصات التربوية(  المجلس الأعلى لتخطيط التعليم ،2002، ص15) .   
ثانيات : الإنفاق وتطوير التعليم الجامعي 
تكتسب مسالة الإنفاق على التعليم الجامعي أهمية بالغة في تحديد مخرجات هذا النوع من التعليم من كفاءات راقية تسهم بفعالية في البحث والتطوير والتنمية المجتمعية . 
ويفيد تقرير التنمية الإنسانية العربية بان التعليم العالي في معظم البلدان العربية تتأثر نوعيته بانخفاض الإنفاق ومن ثم الموارد المتاحة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية ، وان التوسع الكمي في نشر التعليم العالي جاء على حساب نوعية التعليم وجودته .
وفي دراسة لنادر فرجاني حول التنمية الانسانية واكتساب المعرفة المتقدمة في البلدان العربية ( 1999) أوضح فيها ان البلدان العربية كانت تنفق في منتصف التسعينات وبمعيار كم الإنفاق لطالب التعليم الجامعي  بمستوى أعلى من متوسط البلدان النامية. وتتفاوت البلدان العربية في الإنفاق على التعليم العالي فمثلا كانت الكويت تنفق في عام 1996م أكثر من 500 مثل الصومال وأكثر من 60مثل السودان بينما كانت مصر تنفق اقل من سبع السعودية .

اما على  المستوى الوطني فتشير دراسة للاديمي (1999،ص6) ان اجمالي الإنفاق قد ارتفع من 557 مليون عام 1990م الى 6.142مليار ريال يمني في عام 1997م وان ذلك يشكل ( 2% ) من اجمالي النفقات العامة للدولة . وبحسب حصة الطالب من النفقات الجارية بالمتوسط حوالي 31.000 ريال أي ما يعادل 200$ سنويا وبالمقارنة مع المملكة العربية السعودية نجد ان تكلفة الطالب الجامعي تفيض عن 400$ في السنة .
ورغم هذه التفاوتات في الانفاق على التعليم الجامعي الا ان السؤال يبقى مطروحا فيما اذا كانت هذه تعكس  في المقابل تفاوتات في التعليم العالي في البلدان العربية ؟ 
ثالثا :المناهج وأساليب التعليم 
لم يتضمن تقرير التنمية الانسانية العربية الكثير حول مناهج التعليم الجامعي واساليب تدريسه وتقويمه، وذلك كما اشار التقرير يعود الى  ندرة البيانات في هذا الخصوص  . الا ان التقرير أعطى مؤشرات مثيرة للاهتمام حول الموضوع نوجزها فيما يلي :

· النتائج التي خرج بها مشروع المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحسين نوعية التعليم الجامعي في البلدان العربية والذي شاركت فيه 12 دولة عربية ، منها الجمهورية اليمنية، وانسحبت منه دولة الكويت قبل بدء التحكيم من قبل المحكمين الدوليين. 
اعتمد التقويم على معايير للأداء هي المستوى الأكاديمي ، والتدريس والتعلم وتطوير الطلبة وموارد التعليم ، وضمان الجودة وتحسينها ومعايير تفصيلية اخرى.   تكشف تقييم المكتب الاقليمي للدول العربية عن النتائج التالية :
1. ان المستوى الاكاديمي ، ويقصد به مستوى تصميم المنهج والمقررات الدراسية وفاعلية أساليب التقويم وتحصيل الطلبة ،لأي من البرامج المشاركة لم يصل الى درجة التميز بحسب المقاييس الدولية  وانما كان التقدير دائما من فئة المقبول .
2. قصور مناهج الجامعات المشاركة عن تغطية جميع المهارات الأساسية لتعلم علم الحاسوب حيث بلغ عدد الجامعات التي تطابقت مناهجها مع منهاج الاختبار الدولي 8جامعات فقط . ومع ان المستوى الأكاديمي لهيئات التدريس في هذا المجال يمثل جانب قوة بحسب التقرير ، تمثل كفايات فئات التدريس المتوفرة ومكون الرياضيات في المنهاج جوانب ضعف تحتاج الىالمعالجة .
3. تدني مؤشرات جودة التعليم لدى غالبية الجامعات ال 15 المشاركة إلى اقل من المتوسط (60%) وفقا للمعايير المعمول بها في التقويم .
·   تدني مستوى التسهيلات المادية الضرورية للتطوير النوعي للتعليم الجامعي من مثل المكتبات الجامعية وقدم ومحدودية المختبرات وتكدس حجرات الدراسة بالطلبة .
· وكأحد الشروط الأساسية للتطوير النوعي للتعليم الجامعي يورد التقرير مثالا لاستخدام أسلوب التعليم الإبداعي الذي تتمحور فيه العملية التعليمية حول الطالب وليس حول عضو هيئة التدريس كما هو سائد في الأساليب التقليدية للتدريس الجامعي في نعظم الجامعات العربية . ويشير التقرير إلى أسلوب التعلم من خلال أتباع أسلوب حل المعضلات في التدريس كأحد أهم تطورات التعليم الطبي الذي تبنته في العالم العربي ثلاث كليات طب : هي جامعة الجزيرة – واد مدني في السودان وجامعة قناة السويس في مصر وجامعة الخليج العربي في البحرين . ولم يشر التقرير إلى كلية الطب في جامعة حضرموت في الجمهورية اليمنية الذي تتبنى نفس الأسلوب في التدريس.
وبالعودة إلى الشأن اليمني وما كتب عن نوعية مناهج التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية نجد ان المشهد العام لا يختلف كثيرا عن ماهو سائد في معظم البلدان العربية حيث تتفق الدراسات حول جوانب الوهن التالية التي يعاني منها محتوى التعليم الجامعي في الجمهورية اليمنية (وزارة التخطيط والتنمية،1999-طايع وآخرون،2000م):

1)  الافتقار إلى إطار فكري تربوي يوجه عملية بناءا لمنهج والتدريس الجامعي .ونقصد هنا غياب نظرية للتدريس والتعلم الجامعي توجه كيفية تخطيط وتنفيذ تدريس المساقات الدراسية الجامعية على أسس علمية حديثة .
2) صعوبة مجاراة مناهج التعليم الجامعي للتطورات الحديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة وتدني مستوى استجابتها لمتطلبات هامة مثل الارتباط باحتياجات سوق العمل ومراعاة التوازن بين النظري والعملي والذي يلاحظ من خلال الساعات المخصصة للتدريب العملي .
3) اعتماد المنهج الدراسي بشكل رئيسي على الملازم والملخصات وقلة الاعتماد على الكتب المنهجية المؤلفة من قبل اعضاء هيئة التدريس .
4) تسيد طريقة المحاضرة أنشطة التعليم والتعلم في الجامعة تليها طريقة المناقشة وتكليف الطلبة بكتابة التقارير والبحوث ، اما استخدام الأساليب المحفزة للتفكير المبدع كطرق حل المشكلات والنقاش الاستقصائي والطرق المعززة للعمل التعاوني مثل عمل المجموعات والمشروعات فنادرة الاستخدام .

5) شحة فرص التطبيق العملي والتدريب الميداني التي تتوفر الى حد ما في اجهزة ومرافق الدولة فقط .
6) بطء تفاعل القطاع الخاص في تحديد احتياجاته من الخريجين وفي تقديم الخدمات التدريبية اثناء الدراسة .

ان واقع التعليم الجامعي بالتحديات الجمة التي تواجهه تجعل من تحقيق الاهداف السامية التي تضمنتها المواد رقم (5) و(7) من القرار الجمهوري رقم (8) لسنة95والمعدلة بالقانون رقم (3) لسنة(97) والتي تعبر عن توجهات الدولة في تكوين المواطن المتحلي بصفات التمسك بعقيدته الاسلامية والمنتمي لوطنة وامتة والإنسانية جمعاء ، والممتلك لمهارات البحث العلمي ومهارات التفكير العلمي ولابتكاري  والناقد والمكتسب للمهارات العلمية والتطبيقية والاتجاهات الايجابية نحو العلوم والتكنولوجيا والتعلم الذاتي المستمر.. أهدافا بعيدة المنال .
أعضاء الهيئة التدريسية
لم يتضمن التقرير مؤشرات واضحة عن عضو هيئة التدريس ودوره في  التطور النوعي للتعليم الجامعي . ولكنه لم يخلو من ملاحظات سريعة عن المستوى الأكاديمي الجيد في مجال الحاسوب مع نقص في الكفايات الوظيفية . وأيضا أشار التقرير الى المستوى المادي المتدني لأعضاء الهيئة التدريسية بسبب الانخفاض الحاد في المرتبات الأمر الذي يؤثر سلبا في قدرتهم على البحث العلمي. 
واستعرض التقرير نتائج استبيان اجري لعينة من أعضاء الهيئة التدريسية العرب تضمنت جملة من الآراء حول نوعية التعليم الجامعي نوجزها فيما يلي :

· عبراعضاء هيئة التدريس عن عدم رضاهم لانتفاء الحرية والقصور في منظومة اكتساب المعرفة في البلدان العربية  وضعف مجاراتها لتطور المعرفة الإنسانية وقصورها عن عكس التنوع الثقافي في المجتمع .
· أوضحوا ان منظومة اكتساب المعرفة في البلان العربية تتحسن ببطء واضح مقارنة بتسارعها في مجتمعات المعرفة .
· كانت اعضاء الهيئة التدريسية من السيدات هن الاشد انتقادا من من الرجال في جميع جوانب اكتساب المعرفةوفي الاقرار يتدني حال البلدان العربية عن بلدان المقارنة جميعا.
· وجاء تقييم المجيبين من الفروع العلمية ادنى من المجيبين من الفروع الانسانية لجميع جوانب اكتساب المعرفة .
· اعتبر المجيبون ان اهم عائق لاكتساب المعرفة في بلدانهم هو قصور منظومة المعرفة ذاتها ، بالتركيز على نقص الامكانات المادية وقصور نسق التعليم ، يليه سوء الحكم والادارة والمجتمع المدني (  المكتب الإقليمي للدول العربية،2003،  ص89 ).
رؤى استراتيجية لتطوير التعليم الجامعي 
يخلص لنا مما تقدم أن التعلم الجامعي يعاني اليوم في معظم البلدان العربية من عقبات كأداء تتمثل في الأعداد المتزايدة من الطلبة الملتحقين به وضآلة التمويل وتدني نوعية المناهج وأساليب التعليم وأسلوب الإدارة وغير ذلك.
كل ذلك دفع المشاركين في إعداد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 م إلى طرح بعض الرؤى الاستراتيجية لترقية نوعية التعليم العالي في إطار رؤية استراتيجية شاملة لإقامة مجتمع المعرفة في البلدان العربية . ونورد في ما يلي أهم هذه الرؤى: 
1- ان تتحرر مؤسسات التعليم العالي كافة من تسلط كلٍ من الحكومة وحافز الربح غير المضبوط مجتمعيا من دون ان تتخلى الدولة عن مسؤولياتها عن نشر وتجويد التعليم العالي. 
والنموذج المقترح لإدارة مؤسسات التعليم العالي هو ان تشرف على هذه المؤسسات مجالس إدارة مستقلة رباعية لتمثيل ( الدولة ، وقطاع الأعمال ، والمجتمع المدني ، والأكاديميون ) كما اقترح قيام مؤسسة عربية مستقلة لتقييم برامج و مؤسسات التعليم العالي وضمان جودته. 

2- إصلاح بنية التعليم العالي عن طريق إقامة بنية للتعليم العالي تتميز بالتنوع والمرونة . وتتطلب المرونة أن يفسح المجال للالتحاق والعودة إلى مؤسسات العليم الجامعي والعالي دون قيود جامدة . كما تقتضي ان تخضع هذه المؤسسات والبرامج التي تقدمها إلى التقويم والمراجعة المستمرة أما التنوع فيستوجب الاهتمام بمجالات العلوم والتكنولوجيا التي لا تحظى بالأولوية المناسبة في نسق التعليم القائم حاليا . ويتوجب الإصلاح إنشاء قنوات للعمل المشترك بين مؤسسات التعليم العالي وأجهزة الدولة ومشروعات القطاع الخاص منظمات المجتمع المدني في تدريب العاملين والبحث والتطوير .
ج- العمل على نشر التعليم العالي بغض النظر عن كم الإنفاق الذي يتطلبه ذلك ، لان محدودية التعليم العالي تتنافى مع السعي لإقامة مجتمع المعرفة . ان نشر التعليم العالي يستوجب إنهاء الحرمان الشديد لفئات المجتمع الأكثر فقرا والفتيات والنساء من فرص الحصول على هذا النوع من  التعليم مع مراعاة ألا يكون التوسع فيه على حساب نوعيته.
د- ضمان توافر الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتعليم عال متميز ولدعم جهد بحث وتطوير راق في مؤسسات التعليم العالي العربية وفي مقدمة هذه تأتي المكتبات الحديثة والمختبرات جيدة التجهيز وتقنيات المعلومات والاتصال المختلفة إضافة إلى ذلك تحسين الوضعية المادية لهيئات البحث والتدريس وتطوير قدراتهم المعرفية ولن يكون ذلك إلا بتطوير المناهج التعليمية وأساليب التدريس والتقويم المساعدة على التفكير النقدي والإبداع.
بالنظر إلى وضع الجامعات اليمنية ، فان مجمل ما ورد أعلاه من رؤى استراتيجية لتطوير التعليم العالي عموما والجامعي خصوصا يصلح لان يدخل أيضا في صياغة استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الجامعي ، ونود فيما يلي إضافة بعض المقترحات ذات الصلة بالمناهج والتدريس الجامعي:
1. إيجاد الآليات والوسائل المناسبة لتحقيق أهداف التعليم العالي المنصوص    عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1995م ومنها الأهداف التي           والعمل على إيجاد المناخ الأكاديمي المساعد على حرية الفكر والتعبير والنشر بما لا يتنافى مع ثوابت وقيم المجتمع اليمني.
2. تبني استراتيجية واضحة لتطوير برامج ومناهج التعليم الجامعي بحيث تحقق الأهداف المجتمعية المرجوة منها وتواكب الجديد في العلم والتكنولوجيا .
3. عند تطوير المناهج الجامعية يتوجب مراعاة ما هو قائم في مدارس التعليم العام لضمان التكامل والتسلسل المنطقي للمعرفة ، كما أن على القائمين بتطوير مناهج التعليم العام مراعاة هذا المبدأ بنفس القدر أيضا .
4. توفير الكتاب الجامعي باللغة العربية في مختلف التخصصات ، وتشجيع حركة الترجمة والتأليف لتوفير المراجع المناسبة لتعميق معارف الطلبة وتمكينهم من تسخير هذه المعرفة لخدمة البيئة اليمنية .
5. الحرص على تعريب المناهج في الجامعات اليمنية بما يحقق الإبداع ويضمن الاصالة في اكتساب وتوطين ونشر المعرفة .
6. توفير الظروف المناسبة لعضو هيئة التدريس الجامعي التي تمكنه من التدريس والبحث والتطوير الذاتي بمنحة التسهيلات المادية التي تسمح له بذلك ، الى جانب توفير كافة فرص التأهيل الأكاديمي والتربوي المستمر . 
7. الاهتمام بإنشاء مراكز لتطوير التقنيات والوسائل التعليمية في مختلف الجامعات اليمنية للرفع من مستوى التدريس فيها عن طريق الاستخدام الامثل للتقنيات الحديثة في هذا الجانب.
مراجع
2) رحمة ، أنطوان : سياسة تطوير التعليم العالي في الوطن العربي مجالاتها وأولوياتها ، ندوة سياسة تطوير التعليم العالي في الوطن العربي ، والعلوم ، دمشق 1985م .
3) المكتب الإقليمي للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الألماني ، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 : نحو إقامة مجتمع المعرفة ، عمان 2003 .
4) الحضرمي ، أحمد محمد ، التعليم العالي في اليمن ( الطموح والواقع والانطلاق ) ، ندوة المجلس الاستشاري و وزارة التخطيط والتنمية حول التعليم العالي وسوق العمل المنعقدة في صنعاء من 22-23 نوفمبر 1999 / .
5) اليمن ، تقرير التنمية البشرية 19998/ .
6) وزارة التخطيط والتنمية : التعليم العالي ومتطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل في الجمهورية اليمنية ، نوفمبر 1999/.
7) طايع، أنيس وآخرون : واقع المناهج التعليمية والبحث العلمي في جامعة عدن ، مؤتمر جامعة عدن الثالث طول التعليم العالي في عدن 2000م.
8) سنقر ، صالحة : تأملات في مناهج التعليم في جامعات الوطن العربي ، ندوة سياسة تطوير التعليم والعلوم ، دمشق 1985م. 
9) فرجاني نادر: التنمية الانسانية واكتساب المعرفة المتقدمة في البلدان العربية،مركز المشكاة للبحث ،القاهرة 1999م.
10) جامعة عدن :دليل جامعة عدن ،مطبعة جامعة عدن2001م.
11) المجلس الأعلى لتخطيط التعليم: مؤشرات التعليم في الجمهورية اليمنية مراحله- انواعه المختلفة للعام 2001/2002 .
PAGE  
10

